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	1
	الآثار المترتبة على الإحلال
	 
	وزارة عدل ذات صلاحيات واضحة دورها تعزيز صلة السلطة التنفيذية بمؤسسات قطاع العدالة وتقوية ثقة الجمهور بها مع الحفاظ على مسافة ضرورية من القضاء كما يتطلب استقلاله
	مؤسسات عدالة متكاملة الأدوار فاعلة معززة بصلاحيات واضحة وموارد كافية تقيم العدل وتعزز شعور المواطنين بالأمان على أرواحهم وممتلكاتهم تقوم على قضاء فاعل مستقل وسلطة تنفيذية داعمة مؤمنة بضرورة سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين

	2
	عدم وضوح العلاقة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع بقدر كافي.
	تحديد الأوجه الإشكالية في العلاقة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع وتوضيحها.
	إيضاح أوجه العلاقة بين الأطراف الأربع من خلال تطوير نصوص مدروسة بعناية ومحدّدة وملزمة لا تترك مجالاً للمراوغة، وتبني التعديلات التشريعية الضرورية.
	
	

	3
	ضعف المساندة المتوفّرة لوزير العدل.
	تكوين مكتب لوزير العدل قادر على توفير المعطيات والدعم والخدمات الضرورية للوزير لأداء دوره المنشود في قطاع العدل، بما في ذلك التخطيط والتشبيك والتنسيق مع الفاعلين الآخرين في قطاع العدل.
	* تبني هيكلية لوزارة العدل تتضمن مكتب الوزير.

* وضع وصف وظيفي واضح لمكتب الوزير يضمن أداءه الدور المنشود. 

* توظيف عدد من الكوادر، حسب الحاجة، ومدهم باللوازم الضرورية.

* تعزيز نواة وحدة التخطيط لقطاع العدالة بعدد من الباحثين القانونيين والمختصين في التخطيط ومؤسسات قطاع العدالة والتواصل المجتمعي.
	
	

	4
	عدم الانتظام والانضباط في نشر الوقائع الفلسطينية وتدني جودتها 
	تحسين عملية نشر الوقائع الفلسطينية وجودتها
	* تبني تشريع يوضح كافة جوانب مهام ديوان الفتوى والتشريع في هذا الخصوص.

* تعيين وتدريب كوادر قادرة على إصدار الجريدة الرسمية بانتظام وبجودة محسنة.

* توفير المستلزمات الضرورية لأداء الديوان مهامه.
	
	

	5
	ضعف الموارد البشرية المتوفّرة كمّا ونوعاً.
	تطوير أداء وفاعلية طاقم الوزارة.
	* تقييم احتياجات الوزارة من حيث القوى البشرية. 

* تبني التعيين على أساس الجدارة والمهنية معياراً أساسياً.

* تطوير برامج تدريب ابتدائي ومستمر لطاقم الوزارة.
	
	

	6
	ضعف ثقة الجمهور بمؤسسات قطاع العدالة.
	تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات قطاع العدالة.
	* تنفيذ كافة المبادرات الأخرى من شأنه أن يبعث على تحسن مستوى ثقة الجمهور بمؤسسات قطاع العدالة.

* تطوير خطة تواصل مجتمعي تشترك فيها تخطيطاً وتنفيذاً كافة مؤسسات قطاع العدالة.

* إصدار تقارير دورية وحسب الحاجة عن حالة مؤسسات قطاع العدالة ليتسنى للجمهور الاضطلاع عليها.

* تطوير وبنّي مؤشرات لقياس مستوى رضى الجمهور من أداء مؤسسات قطاع العدالة، واستخدام هذه المؤشرات بشكل دوري، والاستفادة من نتائج القياس في تطوير مبادرات وإعادة دراسة وضبط الموجود منها.
	
	

	7
	انعدام معايير واضحة فيما يخص دور الوزارة في التكوين والتدريب المستمر لشاغلي وظائف مؤسسات قطاع العدالة الرسمي.
	توضيح المعايير والمتطلبات ذات العلاقة وتوفير الإمكانات التنظيمية والتشريعية والبشرية والمادية اللازمة.
	* توضيح مهام ودور المعهد القضائي.

* تبني تشريع يوضح هذه المهام.

* تعيين وتدريب كوادر تمكن المعهد من القيام بدوره خدمة لقطاع العدالة بكفاءة.

* توفير المستلزمات الضرورية لأداء المعهد مهامه، بما في ذلك مركز المصادر.
	
	

	8
	انعدام التناغم والنسق في الدور المنوط بالمستشارين القانونيين في الوزارات المختلفة. 
	رفع كفاءة المستشارين القانونيين. 
	* تبني برنامج مقر من قبل الحكومة لرفع كفاءة المستشارين القانونيين.

* تبني معايير ملزمة لملء وظيفة المستشار القانوني.
	
	

	8
	ضعف ونقص البنية التحتية المتوفّرة لوزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة الرسمية عموماً.
	توفير المباني وبنى تحتية أخرى ضرورية.
	* وضع خطة وطنية لتلبية احتياجات مؤسسات قطاع العدالة الرسمية للمباني والبنى التحتية الأخرى. 

* وضع أولويات لتلبية هذه الاحتياجات، بالنظر للوضع القائم وإلحاحية الحاجة والتمويل المتوفر وعوامل أخرى.

* وضع آلية للتعرف على المستجد في هذا الخصوص بشكل مستمر.
	
	

	9
	ضعف خدمات الطب الشرعي والمختبر الجنائي.
	تطوير خدمات الطب الشرعي والخبرة الجنائية ورفع وضبط جودتهما.
	* وضع خطة مدروسة لتوفير وتطوير خدمات كل من الطب الشرعي والخبرة/المختبر الجنائي، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

* توضيح أدوار وصلاحيات المؤسسات ذات العلاقة، بما في ذلك من خلال التشريع، حسب الحاجة.

* ضمان استقلال ومهنية هذه المؤسسات، لما في ذلك من دور في تعزيز الثقة بمؤسسات قطاع العدالة الرسمي لدى الجمهور.

وضع خطة لتلبية احتياجات هذه المؤسسات من حيث البنى التحتية والموارد البشرية والانظمة اللازمة. 
	
	


